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 ملخص
 حالة مصر: دور الدولة الداعم للتنافسية 

 ظل التحرير   فييزال دور الحكومة قائم لزيادة القدرات التنافسية للدول ، إلا انه              لا
باشر متمثل في       يأخذ هذا الدور أشكال غير تقليدية ، فبدلا من التدخل الم                            يالاقتصاد

إلى مساندة غير مباشرة        إجراءات الحماية والدعم للأنشطة الإنتاجية ، تحول هذا الدور                
 الدولة  يمتمثلة في تهيئة بيئة الأعمال التي تحفز إقامة الأعمال في الأسواق المحلية و تبن                   

دور ويُحّلل البحث الحالي      . لأفضل الممارسات في مجال السياسات الاقتصادية المختلفة             
وقد خلص البحث إلى أن الاقتصاد المصري         . يالحكومة الداعم لتنافسية الاقتصاد المصر     

صلاح السياسات النقدية والمالية ، وسياسات  إ مجالييزال بحاجة إلى بذل جهود آبيرة ف لا
الاستثمار والتنمية البشرية وغيرها ، وأنه يجب العمل دائما على مقارنة نتائج هذه                                   

 .منافسين الآخرينالسياسات بال
 

Abstract 
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The Role of the Government  in Supporting the 
Competitiveness 

Egypt Case 
 

The Government has still a role to play in the context of increasing 
competitive capabilities.  However, in regard to economic liberalization, it 

took several unconventional roles.  Instead of the direct intervention in the 
form of protection measures and subsidies given to productive activities, 

this role has been shifted towards indirect support measures, that include 
preparing the business environment in the local market and the adoption 

of the best practices in the field of economic policies. 
This study investigates the role of the Government in supporting the 

competitiveness of the Egyptian economy.  It concluded that the Egyptian 
economy still needs major efforts in the areas of monetary and fiscal 
policies, investment and human development.  These efforts have to 

systematically be compared with those of other competitors.  

 

  ةمدمق
ا فى قدرة الدولة على إنتاج سلع وخدمات تلقى نجاح"  الشائع للتنافسية، هو التعريف

هذا المفهوم  طبتريو "الأسواق العالمية وتحافظ على متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى 
الأنشطة الإنتاجية والخدمية من تحقيق مزايا  مكنتارتباطا وثيقا ببيئة الأعمال المواتية التى 

 .ثم تعزيز التنافسية على المستوى القومين ية ومسفانت
 

 رود هذه المحددات نم ضنمى تشكل أرآان بيئة الأعمال، ك العديد من المحددات التاوهن
 رودهذا ال، لقيام بوظائفها المختلفة وجودة السياسات التى تتبعها افى  اهفاءتآو الحكومة

 .ديدة التى تمر بها الميزة التنافسية للدول العراحلملليتغير طبقا 
 
 

ية من خلال تاوملا عمال بيئات الأوفيرالدور الحكومى الداعم للتنافسية فى تويتشكل 
 الأنشطة يةفسناأدواتها المختلفة التى تدعم تو ةيداصتالاق -لممارسات او - تاالسياس

دية ، وسياسات الاستثمار وتهيئة المناخ قنلاو ةالسياسات المالي: الإنتاجية والخدمية
، سياسات جية الذاتية، والسياسات التصديريةولتكنوالاستثمارى، وسياسات تعزيز القدرات ال

، وأساليب ةسيوسلماتنمية المهارات البشرية، والسياسات الإصلاحية للأطر التشريعية و
ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة، وسياسات تحديث البنية الأساسية المادية، تحديث الجهاز 

 .ل المعلوماتتداوالإداري الحكومى، وسياسات نشر و
 

 هااتارير بيئات الأعمال المواتية من خلال اختيف توىس الحكومات فيما بينها ففانتتهذا و
نافسية والتى تمكنها من بلوغ معدلات تلا اهتللسياسات والمؤسسات الاقتصادية الداعمة لقدرا

 .نمو اقتصادى مطردة
 



رى فى تهيئة بيئة أعمال محفزة صالم الورقة الحالية على تقييم الدور الحكومى زآرتو
ية، حيث أنه آلما نجحت الحكومات فى مدخلاو نشطة الإنتاجيةوداعمة للقدرات التنافسية للأ

 .خلق بيئة أعمال مواتية مقارنة بالدول الأخرى آلما ساهم هذا فى تعزيز قدراتها التنافسية
 
 
 
 
 
 :ورقة الحالية إلى الإجابة على السؤال التاليلا ا تسعىديدحتو
 
ة مقارنة بالمنافسين العالميين ت الحكومة المصرية فى توفير بيئة أعمال مواتيحجن له" 

 ".بحيث تنعكس فى تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد المصرى؟ 
 
 

 :يل تحقيق هذا الهدف سوف تنقسم الدراسة إلى المحاور التاليةبسوفى 
 
 ا لهمداعلمي اوكحلا رالإطار المفاهيمى للتنافسية والدو : الأولمسقلا -

 المصري  داصتقل وتنافسية الابيئة الأعما ل تحلي:الثانى مسقلا -

  لتنافسية افىة دولية ناجح براجامثلة لت :الثالث مسقلا -

 يةرات المطلوبة لتحسين بيئة الأعمال المصسايسلا :الرابع مسقلا -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 الإطار المفاهيمى للتنافسية والدور الحكومي الداعم لها: الأول مسقلا

 ى للتنافسيةالإطار المفاهيم 1/1
 عتتاريخية لظهور مفهوم اقتصادى معين، خاصة إذا آان يتمالعب تتبع الأصول صل انم

 ةراءقبالحداثة ولا يخضع لنظرية عامة تفسره مثل مفهوم التنافسية، ولكن من خلال ال
تبين أن هذا المفهوم ارتبط " التنافسية " ع وضوم تلالمتأنية للأدبيات الاقتصادية التى تناو

 : رينبأم
 

نافسية الدولية والاهتمام به على المستوى القومى تصاحب لت اومظهور مفه أن :الأول الأمر
متحدة الامريكية خلال الفترة لت ااالعجز الكبير فى الميزان التجارى للولاي ةيمع تفجر قض

 .iية لهاجراخلا وزيادة المديونية) ة مع الياباناصخ (1987-1981 من
 

 مكثفة فى بداية التسعينات  ةجدربو الاهتمام مجددا بهذا المفهوم ظهرحيث  :لثانىا الأمر
تصادى العالمى الجديد، قلامن القرن العشرين آإفراز طبيعى لما أطلق عليه بالنظام ا

هيار الكتلة الشيوعية متمثلة فى الاتحاد السوفيتى سابقا، وظهور سمات ند اعوخاصة ب
" العولمة"زها ظهور ما سمى بظاهرة وتداعيات عديدة له، والتى آان من أبر

GLOBALIZATIONلاعتماد على اقتصاديات وقوى ا وحن ه التوجلىتأآيد مرة أخرى ع وال
 .iiالسوق

 
للتنافسية الدولية يواجه بالعديد من الصعوبات،  قيقدل إلى تعريف منضبط ووصوالو

ادية وازدهار الدول، خل ويتشابك مع مفاهيم أخرى مثل النمو والتنمية الاقتصدايتم فالمفهو
 .إلى جانب أن هذا المفهوم ديناميكى يتغير ويتطور باستمرار

 
وخلال ، جارة الخارجيةتلافهوم بجوانب ملالسبعينات من القرن العشرين ارتبط هذا ا  ففى

أما ، سياسة التكنولوجيةلابوفى التسعينات ارتبط ، سياسة الصناعيةلاب بطالثمانينات ارت
هذا ما لعل ، ورفع مستويات معيشة أفرادهالمفهوم إلى قدرة الدول على الآن فيشير هذا ا

اك حاجة ماسة إلى نه بأنه الإشارة إلى  OECD حدا بمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادى 
 .iiiم واضح للتنافسيةوهفمو فتعري

 
 
 
 

ة ثثلاال فئاتلاإلى ف التنافسية المعمول بها والشائعة يعارتيم سق تمتهذه الصعوبات  وإزاء
 : التالية

 
 .تأخذ فى الاعتبار أوضاع التجارة الخارجية للدول فقط: الأولىئة فلا

 .خارجية ومستويات المعيشةلا تشتمل على جانبى التجارة: ةيناثالالفئة 



 .تتضمن جانب مستويات المعيشة فقط: الثالثة ةئفلا
 

 :    ة للدولف التنافسية المستندة إلى أوضاع التجارة الخارجييراتع: أولا

ن التجارى للدولة، اميزلا لهذه الفئة من التعاريف يتم ربط مفهوم التنافسية بأوضاع اقبط
نافسية للدولة، ووجود العجز يعنى تدهور فى تنافسية وة تحيث يدل الفائض فيه على ق

دة الامريكية فى تحلم االدولة، وقد استخدم هذا التعريف لتفسير تدهور تنافسية الولايات
 .مقارنة باليابان،لثمانينات من القرن العشرين ا

 
لبعض يرى أنه لا يمكن تعميم تعريف التنافسية استنادا إلى وضع الميزان التجارى ا نكلو

ض الأحيان إلى عب ىف رزان التجارى قد يشييملئض فى اافلأن ا ثي ح،فى جميع الحالات
لميزان التجارى يعنى علامة قوة تدهور تنافسية الدولة، وعلى العكس فان وجود العجز فى ا

مى انتم ىرللاقتصاد، فمن الممكن بلوغ مستويات معيشة مرتفعة من خلال وجود عجز تجا
ث، فالميزان التجارى قد دح يوالعكس أيضا قد) ى الثمانيناتف ةدحتمحالة الولايات ال(

ة المتحدة حالة المملك(يتوازن فى نفس الوقت الذى تنخفض فيه مستويات المعيشة للدولة 
 .iv)ية الثانية، والولايات المتحدة فى التسعيناتلمعاالبعد الحرب 

 
 :أوضاع التجارة الخارجية ومستويات المعيشة إلى تعاريف التنافسية المستندة: ايناث

لتنافسية وفقا لهذه الفئة، إلى تحقيق الدولة لتوازن فى ميزانها التجارى، ا موهفميشير 
 ءتاج فيد من التعاريدلعاو تحسين مستويات المعيشة لأفرادها، بالإضافة إلى قدرتها على

 :ه الفئة، منها ما يلىذه نمض
 
 .سية من قبل المجلس الأمريكى للسياسة التنافسيةفتناال ريفعت

حقق  تقتلوعلى إنتاج سلع وخدمات تنافس فى الأسواق العالمية وفى نفس ا ةللدوا ةردق" 
 .v" طويلمستويات معيشة مطردة فى الأجل ال

 
 
 ) OECD(افسية، طبقا لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادى نتليف ارعت

لدولة وفى ظل شروط السوق الحرة والعادلة، منتجات اله تنتج الذى من خلا ىدملا" 
 الدخل الحقيقى ةدايز يتم تحقيق تقولاافس فى الأسواق العالمية، وفى نفس نت وخدمات

 .viللأفرادها فى الأجل الطوي

صاديين انتقد مفهوم التنافسية المستندة إلى شرط النجاح فى الأسواق تقلاا ضعب نكلو
حيث هاجم الاقتصادى " الفكرة الخطيرة : التنافسية" العالمية ، ففى مقالته الشهيرة 

 .viiمان هذا المفهومجورالأمريكى بول آ

ل صعوبات ظهر لتغطية صعوبات اقتصادية هى فى الأصمفهوم التنافسية أن  ر يقرثيح
 نتيجة للفشل فى المنافسة فى الأسواق ةيدخيص المشكلة الاقتصاش وان ت،المنشأ" محلية "

 وان القول بان الازدهار الاقتصادى للدولة يتحدد ،لمضلوهو تشخيص خاطئ مية العال
فالعنصر المهم والحاآم ، ية خاطئةرض فهوعالمية لا بشكل آبير بواسطة النجاح فى الأسواق

 وخاصة فيما ،كلة الاقتصادية يكمن فى تنشيط العوامل الداخلية المحلية للدولةلحل المش
 .يتعلق برفع معدلات الإنتاجية

 
 :عيشة فقطملا تايتعريف التنافسية وفقا لمستو: اثلاث



 ظهر تعريف جديد للتنافسية يستند ،ةيمحاولات مستمرة لإيجاد تعريف واضح للتنافس ىف
 :ويات معيشة مرتفعة، وذلك على النحو التالىعلى مدى تحقيق الدولة لمست

 
عدلات م قشة متزايدة ومطردة من خلال تحقييعم تايالدولة على تحقيق مستو ةردق"

معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلى ب اساقممو الاقتصادى  نلا نم مرتفعة
  ."viiiالإجمالى

 

لذا فإنه من . وجه هذه الظاهرةوعليه نجد أن التنافسية مفهوم مُعقد ومتعدد، وذلك لتعدد أ
نه مع آل تعريف هناك سياسات معينة تدعمه لأ،  يةفستنالا فيرع ضبط تيروالضر
 . وتسانده

 
والسؤال الذى يطرح نفسه، أى من الفئات السابقة للتنافسية تتلائم وتتوافق وظروف 

 الاقتصاد المصرى ؟
 

زان التجارى، ومن مشكلة بطالة  نظرا لان الاقتصاد المصرى يعانى من عجز آبير فى المي
مستعصية، إلى جانب ضعف إنتاجية عناصر الإنتاج فيه، لذا فان تعريف التنافسية الذى 

يتوافق وظروف الاقتصاد المصرى يجب أن يستوفى هذه الظواهر، وعليه تقترح الدراسة 
 :التعريف التالى للتنافسية

 
ق العالمية والمحلية، استنادا إلى معدلات قدرة الاقتصاد المصرى على المنافسة فى الأسوا" 

مرتفعة من الإنتاجية والتشغيل، بما يؤدى إلى زيادة متوسط الدخل الفردى، وتحسين 
 ".ظروف المعيشة 

 
هذا التعريف يتطلب زيادة متواصلة فى الصادرات، بحيث تساهم هذه الزيادة فى تحسين 

عة من الإنتاجية، إلى جانب توزيع الميزان التجارى، وان تكون نابعة من معدلات مرتف
 .مكاسب التصدير بعدالة على آافة عناصر الإنتاج وخاصة عنصر العمل

 
وجدير بالذآر أن تحقيق هذه العناصر للتنافسية لن يحدث بشكل عفوى، بل انه يتطلب 

ضرورة صياغة  خطة عمل متكاملة تضم فى جوانبها خطط للتشغيل، والاستثمار، والبنية 
 .، وتنمية المهارات البشريةالأساسية

 
وفى هذا الصدد تلعب السياسات الاقتصادية دورا هاما فى دعم تنافسية الاقتصاد المصرى، 

والتى تشتمل على السياسات المالية، والنقدية، والتجارية، بالإضافة إلى القوانين 
 .والتشريعات

 
ن خلال العديد من المؤشرات التى ة ميسف وتتعدد التقارير العالمية التى تناولت قياس التناهذا

 :  من هذه التقارير ما يلى،ملاعلاتغطى عدد آبير من  دول 
 
سرا، والذي يصدر الكتاب يوسفى ) IMD(دولي لتنمية الإدارة لا دهعملاير رقت -1

 هذا التقرير ترتيب لدول نمويتض) WCY(السنوي عن التنافسية فى العالم 
الاقتصاد : امل للتنافسية هية عودرج تحت ثمانيلعدد من المؤشرات تن قاًفوالعالم، 

 ةينبل ا،)27(الية مل، ا)48(، الحكومة )45(، العولمة ) مؤشرا30ً(المحلي  



، )44(، البشر )26(نة اقتلا وملولع، ا)36(،           الإدارة )32(التحتية 
ون اعتلا ةويشمل التقريرعدداً من الدول النامية بالإضافة إلى دول منظم

 49، 2001عدد الدول التى يشملها تقرير عام  غل بدقوة، يمنتلاوقتصادي الا
 .دولة، ليس من بينها أي دولة عربية

 سيةفانتلا يث يقوم باصدار تقرير ح)WEF(ى الاقتصادي العالمي دتمنلاير تقر -2
ويستند إلى عدد آبير من المؤشرات موزعة على ثمانية ) GCR(مية اللعا

تقانة، الإدارة، العمل، لا مة، المالية، البنية التحتية،حكولح، ااالانفت: عوامل
 دولة، منها دولتين عربيتين فقط هما الأردن 59شتمل على ي لذيا والمؤسسات،
 .ومصر،

  
والذى يعد مؤشرات عن التنافسية للعديد من  )(WBشرات البنك الدولي ؤم  -3

دداً من  مؤشرا، تغطى ع64الدول، ينشرها على شبكة  الإنترنت، وتتضمن 
 ،نتانيا، المغرب، عماريمو، تيوكلا هي الجزائر، مصر، الأردن، ةيبرعل انادلبلا

 .ixالسعودية، تونس، الإمارات، اليمن
 
والذى ينشر عدد محدود من المؤشرات            )IMF(رات صندوق النقد الدولى      شؤم -4

أسعار الصرف الحقيقية المستندة إلى مؤشرات أسعار المستهلك، قيمة وحدة           : مثل
 فةلمتداولة وغير المتداولة، تكل      ا علسللمصنعة، السعر النسبي       ع ال  صدير للسل  الت

                                                                                 .لعمل فى الصناعة التحويليةوحدة ا

المؤشرات لقياس التنافسية، لى الرغم من آثرة التقارير العالمية التى تتضمن العديد من عو
 أن أساليب ترجيح بناأنها يعاب عليها ، أنها لا تضم الكثير من الدول النامية، إلى جإلا 

المؤشرات قد يشوبه بعض التحيز، خاصة بالنسبة للمؤشرات المستقاة من بيانات قوائم 
 .الاستبيان والمتضمنة أراء المديرين التنفيذين فى أداء الاقتصاد

 

 الداعم للتنافسية ةموكحلالنظرى لدور اطار الإ 1/2

ة فى سياق الهيكل الجديد يسفانس البدايات لدور الحكومة الداعم للتميمكن تل  
رة الاستراتيجية، والتى التجاظرية ن ملنظريات التجارة الخارجية، وخاصة فيما عرف باس

إيجابية ) ياتخارج(فى إطارها تتدخل الحكومة لتشجيع الأنشطة على توليد وفورات 
Positive Externalities على تحويل الأرباح من الاقتصادات الأجنبية  لمعت، وآذلك

 Competitiveن خلال تقديم إعانات تنافسية م لكذوصاد المحلى، تقلااإلى 
Subsidies  لبحث والتطوير فى الصناعة والحد من دخول المنشات الأجنبية إلى ا معدل

 .x فرص التعلم للمنشات المحليةمحلية وإتاحة لا الأسواق
 

 الرائد الذى قام به للعما مشاهدة الدور الحكومى الداعم للتنافسية من خلال ويمكن أيضا
لصياغة نظرية ديناميكية قادرة على ه لتواحم ىفمايكل بورتر عن المزايا التنافسية للأمم، ف

 داتدتضمن العديد من المحتفسير نجاح الدول فى المنافسة العالمية، استحدث منهج متكامل 
لنجاح فى زة لالتى تفسر الميزة التنافسية للصناعات، هذه المحددات تكون أما معوقة أو محف

ة للدولة ويمكن التحكم فيه، والجزء يلخادل اصئالخصاب قلعتي المنافسة العالمية، وجزءا منها
 .ويصعب التحكم فيهة وللدالآخر يقع خارج بيئة ا



تعزيز الميزة  التنافسية، و قيقحتية مل عسرورتر ستة محددات تفقد استعرض بو اذه 
 :قسمها إلى الآتى

ص عناصر ئاصخو طشرو: ت رئيسية وتضم المحددات الأربعة التاليةدداح م-1   
والمكملة، المنافسة ة ذيمغ، أوضاع الطلب وخصائصه، دور الصناعات الجالإنتا

 .المحلية وأهداف المنشات
 حظ، لاأو  ةدور الصدف: ن التالياناددحملا ومكملة تتمثل فى عدة مساتدداح م-2 

 .  xi الحكومة وسياساتها المختلفةودور            

 لهنظام ديناميكى متكامل من خلاآ لزة التنافسية هى أنها تعميملا تا الهامة لمحدديةصاخلاو
ر بالمحددات لى ويتأثعع بعضها البعض، فكل محدد يؤثر م تاددحاعل وتتشابك آل المتفت

كنت الدولة من تحقيق ا تمالأخرى، وآلما استوفيت جميع هذه المحددات وجاءت مواتية آلم
 .أجزائها الهامةو امنافسة العالمية لصناعاتهلا ىف تميزة تنافسية ديناميكية ومطردة، ونجح

ارية الميزة التنافسية للصناعات ستمروعندما تكون هذه المحددات غير مدعمة ومحفزة لا
ل المثال فان الميزة التنافسية فى صناعة ما قد بيس ىلعف، اهروهفقد تؤدى إلى تآآلها وتد

مرغوب فيها لت ا عندما تفشل الحكومة فى خلق وتنمية عناصر الإنتاج بالمعدلاوردهتت
ك فى تدهور المهارات المتخصصة للموارد البشرية، أو عدم الاهتمام بمراآز لذ سواء تمثل

لتكنولوجى والمؤسسات التعليمية مقارنة بالدول الأخرى، وهكذا بالنسبة البحث العلمى وا
 .لباقى المحددات

ة أوضح بورتر أن دور الحكومة الهام يتأتى من خلال مناوله لمحدد دور الحكوت دنعو
الأربعة الأساسية للميزة التنافسية، وذلك آما يتضح من ت ى طريقة عمل المحددالع تأثيره

 :ىخلال الشكل التال

 

 

Source: The Competitive Advantage of Nations, 1990.  
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ن ناصر الإنتاج مع طورش يل المثال نجد أن دور الحكومة قد يظهر فى التأثير علىفعلى سب
 أو من خلال التأثير ،ميةي راس المال والسياسة التعلاه أسواقجت الإعانات والسياسات لخلا

التغير فيها، أو من خلال ية وم المشتريات الحكومجح على شروط الطلب المحلى من خلال
 .قوانين حماية المستهلكين

 
ه ان الحكومة قد تؤثر على خصائص الصناعات المغذية والمكملة من خلال دعم هذف كلذآ
ة من خلال سياساتها محكولاسية لمنتجاتها، أيضا فان افات القياعات ووضع المواصصنال

نهما سواء من خلال أدواتها س بيات المنشآت ودرجة التنافاتيجيرتسوتشريعاتها تؤثر على ا
متمثلة فى تشريعات أسواق راس المال والسياسة الضريبية وقوانين الاحتكار، أو من خلال 

 .ياسة سعر الصرف وإدارة سوقه سلى عالتأثير

ت اددل عاملا مساعدا فى التأثير على محث يمالذآر أن دور الحكومة وسياساتهاير بدجو
 .xiiآثار إيجابية أو سلبيةخلق يزة التنافسية ولكن هذا الدور قد يالم

ميزة التنافسية وفقا لمراحل متعددة، من خلالها تتحول المصادر الأساسية ر ال وتسيذاه
 ةصادر أآثر تميزا وفى اتجاه الصناعات مرتفعم إلى ةللميزة التنافسية من مصادر متواضع

اء لصناعات معينة زوأج ل تتضمن صناعات من هذه المراحةلحوآل مر، الإنتاجية
 المراحل الأخرى ة عنواستراتيجيات متفاوتة للمنشأة وآذلك سياسات حكومية مختلف

 .للتطور التنافسى
 
مرحلة سيطرة عناصر :ح بورتر أربع مراحل للتطور التنافسى القومى، وهىرش دقو

ة رسيط  وأخيرا مرحلة،ر سيطرة الاستثمار، ومرحلة سيطرة الابتكالةرح مالإنتاج، ثم
الثروة، وخلال المراحل الثلاثة الأولى تتحقق الميزة التنافسية للصناعات، وترتبط هذه 

ميزة  الا يه الأخيرة فتتدهور فةلحأما المر، لودلالمراحل الثلاثة بالازدهار الاقتصادى ل
 :لةوالد وأجزائها داخل ةفالتنافسية للصناعات المختل

 نجد أن هناك دور واضح للحكومة ينعكس على مصادر الميزة خلال هذه المراحل ومن 
ر المباشر إلى افلس االتنافسية، ولكنه يتغير من مرحلة إلى أخرى، حيث يتدرج من التدخل

ال إلى لم اسففى المرحلة الأولى تقوم الحكومة بتوجيه رأ. ةديتدخل غير مباشر بأدوات جد
السوق، وتقدم  إلى الجدد ع دخول المنافسينصناعات معينة وتقدم الحماية المؤقتة لتشجي

الكثير من المساعدات للحصول على التكنولوجيا الأجنبية، وتقوم بتشجيع التصدير، أما فى 
كومى مباشر من خلال تخصيص راس المال والحماية حلا التدخل نالمراحل التالية لا يكو

دخلية المباشرة، بل تتدخل أو الرقابة على التراخيص أو دعم التصدير وباقى الأشكال الت
غير مباشر بهدف تحفيز آلية خلق عناصر الإنتاج الأآثر تقدما وتخصصا، ل شك بالحكومة
 الجديدة ،وإزآاء تآشالطلب المحلى، وتشجيع تكوين الداخلين الجدد والمن عيةووتحسين ن

 . روح التنافس النشط بين المنشات
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 قل، وهى تتع  ةرحت قضية هامة فى أدبيات التنافسي       طئات الأعمال ،      مناقشة بي   إطار  فى  

 ".تنافسية الحكومات على نفس النحو الذى تمارسه المنشات" ة يضقب
 
فكرة أن الحكومات تتنافس مثلما      على  رض    اعت  "روجمان  ول آ ب" قتصادى الأمريكى   فالا

 .xiiiتفعل المنشات
 



 فأنها سوف تخرج من السوق، ولكن             ا، حالة عدم قدرة المنشاة على تحسين أدائه                 ففى
ياسية سلا تتنافس فيما يتعلق بالمنازل والسيادة والقوى           -على خلاف المنشات      - تلحكوماا

شكل جيد لمفهوم تنافسية      ب فرعم  Bottom Line لصا ولكن لا يوجد حد ف         رية،والعسك
 .ة بالنسبة للحكومات مفهوما مضللاسيافتنالحكومات، وثم يصبح مفهوم ال

 
قدرة لياقة    تشير إلى   يرى أن التنافسية    " جيفرى ساآس     "الاقتصادى الأمريكى     أن    إلا

يكل الكلى للاقتصاد   هلاى ضوء   ف ومنلاالمؤسسات الاقتصادية للدولة وسياساتها على تحقيق        
 الاقتصاد يكون منافسا عالمياٌ إذا آانت مؤسساته وسياساته تدعم                  أن نىيعالعالمى، وهذا    
 . السريع والمطردالنمو الاقتصادى

 
تى تحفز النمو فى الأجل      لت ا ا والمؤسس اساتمات تتنافس من خلال اختياراتها للسي       وكحلاف

الحكومات هى منافسة من اجل النمو         نيلمنافسة ب او،  ةشالطويل وتزيد من مستويات المعي      
 دلات ومع  ت الجيدة، والأسواق المفتوحة، والإنفاق الحكومى الجيد،             ااسيسال، ف  دىصاقتالا
ى آفٍء،   ئاضقو رالمنخفضة، وأسواق العمل المرنة ووجود نظام سياسى مستق               يبةرالض

 فى النمو الاقتصادى على      مهاكنولوجية الجيدة، آلها تس    تلاو آذلك البنية الأساسية والإدارية    
 .xivأساس مطرد وراسخ وتؤدى إلى نتائج جيدة

 
 الاستجابة الأولية   ن فا قلسوقائلا، انه فى ظل اقتصاد ا      " لستر ثارو   " الاقتصادى   فيضيو

ات التكنولوجية  قيبى المنشاة من خلال تبنى افضل التط          علع  يقلتحسين التنافسية يجب أن        
والإدارية، ومن خلال مقارنة أدائها بالمنشات الأفضل فى العالم، ولكن متى ظهر عدم آمال 

 .تدخلفى السوق يحد من قدرة المنشات على تحسين أدائها فإن الحكومة يجب أن ت
 
من  كل تحسن من أدائها ، وذأنلحكومة تخلق المناخ الملائم لكى تستطيع وحدات الأعمال      اف

 :خلال
د إلى معدلات تضخم منخفضة وتمويل عام نتقرة تستمسآلية ة بيئة اقتصادي دوجو -

سية والتى تكون أساسية لإعطاء الثقة لوحدات                 فانت ةيملموس ومعدلات ضريب     
 . الأعمال على الاستثمار

ظة على وتطوير أسواق عالمية مفتوحة وتنافسية، وإزالة آافة معوقات                    المحاف  -
 .ةالتجار

ة المنشآت  صاخو،  قتصاديةى الأنشطة الا   ة عل  إزالة آافة الأعباء غير الضروري       -
 .لحجما ةريغصالمتوسطة وال

يم الحوافز من    قدوت الأسواق تعمل بكفاءة من خلال التحرير الاقتصادى،           عل   ج -
 .إصلاحات للضرائب المفروضة على الدخول الشخصية، و على المنشآتخلال 

محلى، وتحسين الخدمات المقدمة من قبل                 ليئة مواتية للاستثمار ا          ضمان ب      -
 .xvالحكومة، مثل التعليم

 
هر ظتباطا بدور الحكومة الداعم للتنافسية، من خلال توفيرها لبيئات الأعمال المواتية، راو
 :تى تعرف بأنهالاو Competitiveness Policy" افسية السياسة التن" فهوم م
 
لعرض فى الاقتصاد فى ظل خصائص معينة لأسواق المنتجات ا ب آفاءة جانةدايز" 

 .xvi"عرفة المستندة إلى العولمة لم ايد المال، ورصس رأقوأسوا
 



 إجراء إصلاحات اقتصادية فى جانب العرض تحفز هياآل:  هذه السياسة التنافسيةتاووأد
 Corporate السوق، وإصلاحات مؤسسية تشمل أنظمة ممارسة السلطة 

Governance Systems ، لبحث اوأنظمة الضرائب، والخدمات التعليمية، وأنظمة
 .ات نقل التكنولوجيا، والبنية الأساسية وغيرهايلآو والتطوير،

قاليم والدول، قدرة المنشآت الصناعية، أو الأعيم تد: " هذه السياسة فىفادر أهن حصويمك
 ."عة من التوظف فترم اتستويموخول مرتفعة لعناصر الإنتاج د ديلوتعلى 



  يبيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد المصر ليلحت :الثانى مقسلا
هل " هذا الجزء من الدراسة إلى الإجابة على السؤال الذى جاء فى المقدمة، وهو  ىعيس

العالميين  نيسفانسية مقارنة بالمفتناومال مواتية بيئة أع ريمصرية فى توفلا ةموكنجحت الح
 ".بحيث تنعكس فى تعزيز قدراتها التنافسية 

 
 سوف يتم تحليل عدد من المؤشرات المرآبة والبسيطة،     ،سبيل الوصول إلى الإجابة وفى 

 . ومقارنة وضع مصر بمجموعة من دول العالم،والتى تعبر عن بيئة الأعمال
 

 رآبة لبيئة الأعمال المصريةلما تارشؤمل ا2/1
تى لاو،  ةديد من المؤشرات الاقتصادية التى تنشرها المؤسسات والمنظمات العالمي           علا رهظ
 .إلى تقييم بيئات الأعمال ومناخ الاستثمار وتنافسية الدولف دهت

 
غم من أن هذه المؤشرات يشوبها العديد من اوجه القصور فيما يتعلق بالفروض لراوعلى 
 عدد الدول التى تغطيها، إلا أنها تقدم فائدة آبيرة  أوإليها أو منهجية إعدادها دنالتى تست

فهى تساعد على التعرف ، نيرملمتخذى القرار وراسمى السياسات ورجال الأعمال والمستث
التعرف على نقاط القوة  ولدولة بما يمكن من المفاضلة بينهم،ل ةنقارلماالأوضاع على 

 .لاقتها بالمؤشرات موضع التحليلى عف ةوالضعف لكل دول

لى نعرض لأوضاع مصر المقارنة فيما يتعلق ببيئة الأعمال التنافسية، استنادا إلى يا ميوف
لمنظمات الدولية ، وهى مؤشر بيئة أداء الأعمال، ا ضعب ابعض المؤشرات التى تنشره

 .xviiومؤشر الحرية الاقتصادية، ومؤشر الشفافية، ومؤشر ثروة الأمم

 يئة أداء الأعمال ب ؤشرم ••••
 وقدرتها على الأعمالة وجاذبية بيئة د نوعيرص هو ة أداء الأعمالمؤشر بيئن  الغرض م

استقطاب الاستثمارات الأجنبية وطبيعة المعوقات التى تعترضها داخل القطر المضيف 
ويعكس متوسط الأداء "  جارى "مؤشر : مؤشرين فرعيين ؤشر إلى لماويستند  للاستثمار 

ى  الاستشراف المستقبلإلىند تيس" مستقبلى " س الماضية، ومؤشر مخلالسنوات اخلال 
 .ةبل السنوات الخمس المقلخلا

 
:  جاذبية القطر لأداء الأعمال، وهىدرجةذا المؤشر على خمسة مستويات تعكس هتمد ويع
    ضعيف ) 6.4 – 5.5(ل د معت–) 8.0 – 6.5( جيد –) 8.0قيمة اآبر من ( ا د جدجي
 ).5.0قيمة اقل من (ا ضعيف جد) 5.4– 5.0(
 
بالنسبة  أن مصر تأتى فى مرتبة متأخرة نسبيا،) 2(حظ من خلال الشكل البيانى رقم لايو

 60 من إجمالى 44قق مصر الرتبة رقم  تح–لقيمة المؤشر الجارى لبيئة أداء الأعمال 
لاقتصاد المصرى على ارنة بالعديد من دول العالم، ليعكس ذلك جاذبية ضعيفة ل مق–دولة 

 .أداء الأعمال
 

 2001، " مناخ الاستثمار فى الدول العربية "  العربية لضمان  الاستثمار ، ةمؤسسلا :المصدر 



 

 ر الحرية الاقتصاديةمؤش ••••
 الملكية الخاصة للأصول وتوفير مجالات يةحرية الاقتصادية وفقا لهذا المؤشر حمالا ىنعت

للأفراد، وتعزيز روح المبادرة والإبداع، آما تعنى غياب أوسع لحرية الاختيار الاقتصادى 
 .لخدماتع واالتدخل الحكومى فى عمليات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك للسل

 
مار فى البلد، تث مؤشر الحرية الاقتصادية فى إعطاء صورة عامة حول مناخ الاسمهاسيو
، ووجود ةية والبيروقراطيلمتعلقة بالمعوقات الإدارت اراطوتليأخذ فى الاعتبار ا ثيح

 .يادة القانون وقوانين العمالة وخلافهس ىدمو عوائق للتجارة
 
، ويدل على حرية )1.95-1( ل المؤشر على حرية اقتصادية آاملة، إذا اخذ القيمة من      ديѧ و

 ويدل على ضعف الحرية الاقتصادية     ،)2.95-2 (منة   القيم ذإذا اخѧ   اقتصѧادية شѧبة آاملѧة،     
-4(واخѧيرا يѧدل علѧى انعѧدام الحѧرية الاقتصѧادية إذا اخѧذ القيمة                 ) 3.95-3(إذا اخѧذ القѧيمة      

5.00.( 
 
يتضح أن مصر تقع فى منطقة الحرية الاقتصادية الضعيفة، ) 3(بقا للشكل البيانى رقم طو

 يسبق مصر وفقا لقيمة المؤشر، إلا بيتآثيرة تأتى فى ترة وعلى الرغم من أن دول عربي
هونج آونج : قة الحرية الاقتصادية الضعيفة عكس دول، مثلأنها جميعا تدخل فى منط

 .وسنغافورة ونيوزيلندا حيث تتمتع بحرية اقتصادية آاملة
 
وأدوات ر ذا الوضع بالنسبة لمصر يؤآد على ضرورة إعادة النظر فى مناخ الاستثماهو

 .روقراطيةجارية والنقدية، إلى جانب التشريعات والإجراءات الإدارية والبيتلاالسياسات 
 2001، " مناخ الاستثمار فى الدول العربية "  العربية لضمان  الاستثمار ، ةمؤسسلا :المصدر 



 

 ر الشفافية شؤم ••••
 ةالميالعب يعكس درجة التحسن فى ممارسات الإدارة الحكومية والشرآات مرآمؤشر هو 
 . الممارسات ذههالفساد وتعزيز الشفافية فى محاربة إطار فى 

 
للدلالة على ) 10 (والقيمةاد عالية ،ة فس درجىلعللدلالة ) صفر(شر القيمة ويأخذ المؤ

 .درجة شفافية عالية، وبين القيمتين يوجد مستويات متدرجة من الشفافية
 
) 4(رقم  جد شكلنن خلال النظر إلى وضعية مصر المقارنة بالنسبة لهذا المؤشر، مو
فى أداء الأعمال، مقارنة بدول أخرى مثل ح أن مصر تتمتع ببيئة اقتصادية اقل شفافية ضوي

 .سنغافورة، وإسرائيل، وايرلندا، وتونس
 

 
 

 2001، " مناخ الاستثمار فى الدول العربية "  العربية لضمان  الاستثمار، ةمؤسسلا :المصدر 
 



 ر ثروة الأمم للاقتصادات الناشئةشؤم ••••
 قدرة الدول  مدىسقيائة، فى لثلاثى المرآب لثروة الأمم للاقتصادات الناشر استخدم المؤشي

لك مدى قدرتها ذآويق النمو الاقتصادى وتحسين الأوضاع الاجتماعية، ق على تحةالناشئ
ل الأعمال خاصة اجآبار ر:منه آل من يد ويستف، ارية مستقرة وجاذبةمستثاعلى توفير بيئة 

داولى السندات ظ المالية، ومتافومديرى المح، رشابالمهتمين بمجال الاستثمار الأجنبى الم
 .الحكومية وصناع القرار

 
 مكونات ثروة دول يث حمنفاع قيمة المؤشر على وضع افضل للدولة تل ارديو

 . الناشئةالاقتصادات
 
تأتى مصر فى المرتبة  –) 5(ن خلال النظر إلى وضع مصر طبقا للشكل البيانى رقم مو

سبيا مقارنة بدول مثل  أن مصر تتمتع برتبة منخفضة ن نجد– دولة 70 من إجمالى 40
ايرلندا، إسرائيل، ماليزيا، الكويت، الأمر الذى يتطلب بذل مجهودات آبيرة نحو توفير بيئة 

 .استثمارية مستقرة وجاذبة
 

  لبيئة الأعمال المصريةطةسيلب االمؤشرات 2/2
 -1:  وهى-المؤشرات البسيطة والواردة فى ملحق الدراسة بضح الأشكال البيانية الخاصةتو

 لناتج المحلى الإجمالى وإجمالى التكوين انسبة الاستثمار الأجنبى المباشر إلى آل من 
 .    الرأسمالى

 سعر الفائدة على القروض-2
  نسبة راس المال السوقى إلى الناتج المحلى الاجمالى-3
  معدل الضريبة الحدى على الشرآات -4
  نسبة الطرق المرصوفة-5
 وجيا الاتصالات والمعلومات الى الناتج المحلى الاجمالى نسبة الإنفاق على تكنول-6
  عدد العلماء والمهندسون العاملين فى نشاط البحث والتطوير-7
 

قارنة بباقى الدول، الأمر الذى مأن مصر تحقق رتب متواضعة بالنسبة لهذه المؤشرات 
 .صريةيؤآد مرة أخرى على ضرورة توجيه عناية فائقة لمكونات بيئة الأعمال الم

 
هذا وينشر تقرير التنافسية العالمى عدد من المؤشرات التى تعبر عن بيئة الأعمال تسند إلى 

بعض هذه المؤشرات، حيث )  1(، و يوضح الجدول رقم تبيانات إحصائية وأسئلة استبيانا
 الأعماليلاحظ أن مصر تتمتع بترتيب متأخر نسبيا بالنسبة لعدد آبير من مؤشرات بيئة 
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 بدول العالم ، الأمر الذى يتطلب بذل جهود آبيرة فى مجالات السياسات المالية مقارنة

 .والنقدية والتجارية والبنية الأساسية، لتحسين رتبة مصر التنافسية
 
 

 2000الوضع التنافسى لمصر طبقا لتقرير التنافسية العالمى ) 1(جدول رقم 
  الرتبة

 المؤشر ) دولة59من إجمالى ( 

 )1999(ريبة على الشرآات معدل الض 56
 مدى وفرة الصرف الاجنبى بالاسعار الرسمية لتمويل عمليات الاستيراد 54
 )1999(متوسط التعريفة الجمرآية  54
هل تكاليف الاجراءات الجمرآية والبنكية، والحصول على تراخيص  53

 الاستيراد، تزيد من تكاليف استيراد السلع الراسمالية؟

عمال التى تتيح التعليم لمستويات الادارة العليا متاحة عند هل مدراس الأ 52
 المستويات العالمية؟

 هل اسعار الفائدة على الودائع والقروض تتحدد طبقا لقوى السوق؟ 51
 هل النقل الجوى آافى وآفء؟ 45
 هل حقوق الملكية محمية ومطبقة بواسطة القانون؟ 43
 هل الوصول إلى الائتمان ميسر؟ 42
 هل الوقت اللازم لانهاء الاجراءات الحكومية قليل؟ 41
 هل التشريعات البيئية مطبقة بشكل آبير؟ 41
 هل هناك استقرارفى المؤسسات السياسية والتشريعية؟ 40
 هل هناك استقرار فى سوق الصرف؟ 40
 هل يوجد مؤسسات للبحث العلمى على الطرازالعالمى؟ 37
  فى الموانى؟هل هناك إمكانيات متطورة 35
 هل هناك سهولة فى إجراءات التعيين والفصل للعمال؟ 35
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 هل هناك قدرات تكنولوجية متميزة؟ 34
 هل البنية الأساسية متوافرة بالمستويات العالمية؟ 31
 هل إجراءات تأسيس الشرآات الجديدة ميسرة؟ 29

     Source: Global Competitiveness Report ,2000 

 ريةصملالأعمال الصناعية ا  لبيئةلىحا العضول ا2/3
الصناعة الوطنية فى ظل "ذى أصدره مجلس الشورى عن لا ماهلالاقتصادى ار ريقتلا أشار

اجه تنفيذ السياسة وت ىتلاالعديد من المعوقات  كانهإلى أن " النظام التجارى الدولى الجديد 
 .مصريةلا صناعيةالالصناعية فى مصر والتى تؤثر بالتالى على بيئة الأعمال 

 
ع تكاليف المنتج المصرى مقارنه بمثيله فى الأسواق افتراات قوعومن أهم هذه الم

كاليف استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة، اع تالخارجية، نتيجة ارتف
فاءة الإنتاجية لك ااضوارتفاع معدلات الضرائب والجمارك والأعباء المحملة عليها وانخف

والأمثلة التالية لبعض الأعباء التى . سويقية وغيرها من العوامللتفة الإدارية والكترتفاع الوا
 :مصرىج التساهم فى ارتفاع تكلفة المنت

 
ية المستوردة، والتى ئاهنلا خفض فى الحد الأعلى للتعريفة على المنتجاتالاسب نت مد ع-

مدخلات الإنتاج المستوردة، والتى  ىلعيفة العالية المفروضة لتعر، مع ا%40تبلغ حوالى 
 .ايملاسة محليا وعفانلى الم علىمحمما يقلل من فرصة الإنتاج ال%) 30-20(تترواح بين 

بة نساله فى حين تصل هذ%) 14(عر الفائدة على القروض والذى بلغ حوالى س ارتفاع -
ى ف%) 7إلى % 4.5(، ومن ايزيلام ىف )%8إلى % 6( ومن ، المغربىف )%10( إلى

درين وارتفاع صملل سنغافورة، هذا إلى جانب ارتفاع أسعار الخدمات المصرفية المقدمة
 متى تسهالتكلفة السحب على المكشوف، بما يؤدى فى النهاية إلى ارتفاع التكلفة الائتمانية و

 .الإنتاج ى رفع تكلفةف
ى آافة عل%) 10(بمتوسط %) 25-5(ارتفاع ضريبة المبيعات، والتى تترواح ما بين  -

 .مستلزمات الإنتاج المحلية والمستوردة
 ع أسعار الأراضى المخصصة للأغراض الصناعية، وأسعار الطاقة للمصانعافترا -
 %)48(وتنتهى إلى %) 20(بة الموحدة، والتى تبدأ من يرضلا ارتفاع -
 % 26 اهنم% (40اعية على الأجور، والتى تبلغ حوالىمتجالتأمينات الاضريبة ارتفاع  -

 xviii)للعامل% 14العمل، وب احص   
اليف الشحنة التفريغ ، حيث تصل تكلفة تفريغ الحاوية فى الموانى المصرية كارتفاع ت -

ر فى معظم موانى لاود) 120(إلى  هيف لوقت الذى تصلا فى ه،نيج) 2000(،اآثر من 
 .البحر المتوسط

ية الخاصة المعاناة الشديدة التى يواجهها المصدرون من المشاآل الإجرائ -
 .ىبنظام الدروباك والسماح المؤقت، والبطء فى تطبيق الاسترداد الضريب

 وافر العمالة المدربة والكوادر الفنية المؤهلةت مدع -

آل ما سبق من أعباء وغيرها، يجعل من بيئة الأعمال المصرية ، بيئة تتسم بالجباية، اآثر 
يساهم فى النهاية فى ارتفاع تكلفة  ام وهومن آونها بيئة أعمال جاذبة وحافزة للتنافسية، 

ما دفع بكثير من المنتجين  اذهوى لودلاالمنتج المحلى وانخفاض مقدرته التنافسية فى السوق 
ع اسة وارتففانبمحدودية المز إلى الإحجام عن التصدير وتفضيل السوق المحلى الذى يتمي

 .حالرب هامش
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 ة العالمية ص النجاح فى المنافسصقض عب: سم الثالثقلا
 

الجزء بعض التجارب الناجحة التي حققت قدرات تنافسية متميزة، وهى  اذه ى فنستعرض
لى ونغافورة من الحفاظ على المرتبة الأس تكنم تونس، فقد ت- ندالريا –سنغافورة : دول 
تتالية، آما استطاعت أيرلندا رفع مرتبتها م تاونس العالمي ولعدة سيةافنتلا  تقريرفى
، واحتلت 1999م عا فى) 10( إلى المرتبة 1996فى عام ) 26(سية من المرتبة التناف

 . xixيقيارنافسية دول إفت ريرقتفى ) 2(بة ترمتونس ال
 

 ةروفاغنس -
، ويبلغ عدد سكانها أربعة مليون نسمة، وهى  2 آم648 نة عروفاغنسلا تتجاوز مساحة 

ى علا لهالتحديات بعد حصومن دول جنوب شرق آسيا، وقد واجهت سنغافورة العديد من 
د الطبيعية، آما آانت تعاني ارالموور إلى المياه قتفت تنحيث آا ،1965الاستقلال فى عام 

 مرتبة متقدمة فى سلم التنافسية، باعتبارها إحدى لتحمن معدلات بطالة عالية، ولكنها الآن ت
 .مالدول الأآثر قدرة على التنافس فى العال

 
 :صة النجاح فى المنافسة العالمية لسنغافورةقمح لى بعض ملاي اميفو

 . وليس الشعاراتئجلنتااادة ترآز على يقلل ةيلة وواقعاعفوجود رؤية قوية و  -1
 : والاستثمار، ونتيجة لذلك فقدارة وحة شجعت التجت مفةتبنى سياسات اقتصادي -2

% 10 يلاوحي إلى ونستوسط معدل النمو الاقتصادي الم عفترا -
فى جميع السنوات بعد ذلك،  % 7تجاوز  و1980م احتى ع
ن الناتج المحلي الإجمالي من رد مسط نصيب الفو متربتويع

 ألف دولار أمريكي 32المتوسطات الأعلى فى العالم، حيث بلغ 
 .سنوياً

 جتانف الاعضافورة حوالي ثلاثة أنغلسة م التجارة السنويجيبلغ ح -
نغافورة من الي صادرات سجمإارتفع محلي الإجمالي، حيث لا

 مليار 120والي ح ىلإو 1980  فى عامولارمليار د 19.7
 1995دولار فى عام 

سياسات آلما الة اغ أسلوب تدريجي ومرن فى التحول الاقتصادي،وإعادة صيعاتبا -3
 . لتغير اريعةسة للظروف الدولية الباجتس، اكلذدعت الحاجة إلى 

 مثل مجلس -يجية الاقتصادية تتراسبالاالرئيسية المعنية " الحكومية"هيئات  تضم ال-4
 ممثلين بارزين من القطاع الخاص فى سنغافورة، إلى -التنمية الاقتصادية السنغافوري 

 .جانب المديرين التنفيذيين للشرآات الأجنبية المتعددة الجنسيات
ررة، حيث نجد أن المؤسسات الحكومية مكلفة تحة وميبيئة اقتصادية تنافس يروف ت-5

 : ، وذلك من خلالقتهاإعا سليوارات ل الاستثمبتسهي
فى عام %) 40(ض مستويات ضريبة الدخل للشرآات من فيخت -

  إلى 1986
 داد خطط لإجراء المزيد من إع ياًفى الوقت الحاضر ويجري حال%) 26   (
 .تاضفيختل    ا

الأجنبية وفقاً لنفس الأسس التي ت شرآال الضرائب على اضرف -
 .  ةحليمرآات التفرض فيها على الش

د حد أدنى للأجور، وقد أدى ذلك إلى زيادة التوظف، جوي لا -
 .وبالتالي إلى معدلات أعلى فى الأجور
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ماية، آما أن حلاوق الملكية الفكرية فى سنغافورة ب حقتعتمت -
 . آسياتبر من بين الأدنى فىتعيها فمعدلات القرصنة 

ليم الفني حيث تم الترآيز بشكل آبير ذلك التع  فىا القوي على التعليم، بمزيآرتلا -6
ة ورعلى رعاية رأس المال الفكري وإدخال التقنيات الأآثر حداثة، بما جعل سنغاف

 .معرفةلا ىلع تفظ بالريادة فى الاقتصاد القائمتح
ة الأساسية والتكنولوجية، مثل الموانئ والطرق يتحتل المستمر للبنية اينسحتل ا-7

  فىيالكية واللاسلكية، حيث تتصدر سنغافورة بلدان آسوالمطارات والاتصالات الس
 .كترونيلالإ ديربلاستخدام الحاسبات الإلكترونية وا

ترونية تعتبر سنغافورة من أوائل الدول التي ترتبط بشبكة لك الإة فيما يتعلق بالتجار-8
 .ت متقدمة للغايةصالاتا

 
 ادنلريأ -

 مليون نسمة، وفى 3.6اوز عدد سكانها  بلدا صغيرا فى أوروبا، ولا يتجادنلريأيعتبر 
العقود القليلة الماضية عانت من رآود اقتصادي، وسيطر عليها شبح العنف والحرب 

ة يرد آبا العاملة التى هاجرت بأعدىولقا ريدصالأهلية، هذا إلى جانب إنها اشتهرت بت
 .مل لهمإلى أمريكا الشمالية وأستراليا والمملكة المتحدة نتيجة لعدم توفر فرص ع

 
 إلى عام 1994 عام نما دنلريلنمو الاقتصادي لاا عفتراذلك فقد ن  مغمروعلى ال
سنوياً، ويقترب دخل الفرد فى ايرلندا من دخل الفرد فى المملكة % 8.9  بمعدل1997

6,6    ( إلى1993م افى ع%) 16(الة من حوالي طبلالمتحدة،وقد انخفض معدل ا
 .فى الوقت الحالى%) 

 
آان لها دور حيوي خاص فى دعم القدرات التنافسية  لتيالسياسات ا رزبأ ومن

 :لأيرلندا، ما يلى
لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تبنت  ةحاضو رؤية  -

لأجنبية،  ااراتمندية سياسات ناجحة لجذب الاستثلريلاا ةموكحال
تحتاج  تيلات وبخاصة فى مجال التكنولوجيا المتقدمة والصناعا

 .ارات عاليةإلى مه
يع التنافس والحد من جشتبيئة تنظيمية واضحة ل خيسرت -

 .طيةاالبيروقر
بة صارمة على الأموال العامة لخفض العجز فى قار ضرف -

، والحد من التضخم وضمان الاستقرار الاقتصادي ةانيزالمي
 .الإجمالي

ات ارمهالمستويات عالية فى التعليم مع الترآيز الشديد على  قيقحت -
 .تطوير الفعاللاو ثحبالمناسبة وعلى الالفنية 

 خلال الانضمام إلى الاتحاد نم ةيلو الدةتوسيع العلاقات التجاري -
لمية والقيام بدور فاعل فيهما، حيث االعة راجتالمة الأوروبي ومنظ

أصبحت أيرلندا نقطة انطلاق للاستثمارات الأمريكية إلى الأسواق 
 .الأوروبية

 
 سنوت  -

اً حنجا  تسعة ملايين نسمة، وهى واحدة من البلدان العربية التى حققتبلغ عدد سكان تونسي
سريعاً فى الأسواق الدولية، وعلى الرغم من صغر حجمها نسبياً وعدم توفر موارد طبيعية 



 20

م عا فى رمليون دولا) 781(رة ارتفعت من شابفيه، إلا أنها اجتذبت استثمارات أجنبية م
 . 1997عام مليار دولار فى ) 5.2( إلى 1980

 
 1990 النمو السنوي فى الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من لمعد غ متوسطلب دقو

(صناعى ما يزيد على    الع طاوقد بلغ النمو السنوى فى الق%) 4.8( حوالي 1997إلى 
  .  1997 إلى 1987خلال الفترة من %) 13

 
د التسعينيات، ما قع للاختونس  الأداء التنافسى الناجح لفىوامل التي ساهمت علا نمو
 :يلي

 
 . ياسي وتحرير الاقتصاد والتجارةسرار الاجتماعي والقتسلاا -
 المستمر فى نسيحولية، والتدلا رييستثمار فى تونس ترقى إلى المعالاة لرمستق ةئيب وجود -

 .الإجراءات الإدارية
ين يستحقون الثناء اب المشروعات الريادية باعتبارهم أبطالاً وطنيح النظر إلى أص-

 .والاحترام
ى أهمية المشارآة لعوة سيز على الإبداع والتكنولوجيا الحديثة والقدرة على المنافآرتلا -

 .الأسواق العالميةفى 
مما أسهم فى %) 1.7(  إلىيصلنمو السكاني بصورة ملحوظة ، لالعدل مض افخنا  -

 .د فى جميع أنحاء البلادعية وزيادة دخل الفرامتجلااتخفيض الضغط على الخدمات 
آما أنها  ،ةة التجارة العالميمظنمفى حيث تعتبر تونس عضو ، المي لع امللتكاا معد -

 على وقعت الساحل الجنوبي للبحـر الأبيض المتوسط التي لىـة ععالدولة الأولى الواق
آثر مع الاتحاد الأوروبى ونتيجة لذلك أصبح القطاع الخاص فى تونس أ"  شراآةةاقيفات"

 .قدرة على المنافسة
 ةيركفل اةيق الملكوقح اكهتنا ندواج الضريبي ومزلاا نمرات ماتثسالا حماية -

 .رين الأجانب بتحويل أرباحهم ، ودخولهم بحرِية إلى الأسواقثملمستلوالصناعية، والسماح 
ن ميزانيتها السنوية على م% 25ونس ت حيث تنفق ،إعطاء أولوية آبيرة للتعليم  -

 . مهماً فى تحقيق النجاحملاًاا شكل ع ممليم والتدريبالتع
 

ي تشترك فيها الدول الثلاث لت ائصتعكس قصص النجاح السابقة العديد من الخصا  
تثمارات الأجنبية، سب الاذعلى التعليم، والسعي النشط لج زية، فهي تشمل الترآروآذملا

جارية، والرغبة المستمرة فى تل ال الأعماتم بيئاتنظيوالجهود الكبيرة المبذولة لتحرير و
الابتعاد عن الشعارات حول ضرورة الإصلاح والتوجه إلى التنفيذ الفعلي له، وقد تبين  أن 

  . لتنافسية لهذه الدول الثلاثةا تهناك دور واضح للتدخل الحكومى فى دعم  القدرا



 21

 ت المطلوبة لتحسين بيئة الأعمال المصرية اسايسلا: القسم الرابع 
ة المصرية للعديد من الإصلاحات فى مجالات السياسات                  موكحللى الرغم من تبنى ا         ع

الاقتصادية وأدواتها المختلفة، إلا انه هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لتحسين بيئة                            
 :الأعمال المصرية وذلك على النحو التالى

 
 :لاستثمارية اةاسي  الس-1

قوم بها الحكومة المصرية من اجل              على الرغم من المحاولات الواضحة التى ت                
اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، إلا أن مناخ الاستثمار فى مصر لا يزال يحتاج إلى                     

 – ترتبط بالأهداف المستهدفة       ةالكثير من المجهودات، من أهمها تقديم حوافز حقيقي           
 وتقديم خدمات حقيقية للمستثمر،          -أهداف توفير فرص العمل وتنمية الصادرات               

مساعدة فى دراسات الجدوى،ونشر المنتجات على شبكة الإنترنت ،والاهتمام                      وال
 ليفاكتلالة   زازء من تكلفة الاستثمار،وإ       ج  المكثف بنشاط التسويق والترويج، ورد         

الإضافية على المستثمرين، مع الأخذ فى الاعتبار وضع المنافسين فى مجال جذب                   
 . الاستثمارات

 
 للتصدير هتثمار الأجنبى المباشر الموجسالاوة عدلوضرورة بذل المزيد من الجهود 

وتوفير فرص العمل، وخاصة الشرآات متعددة الجنسيات للاستفادة من شبكات 
ع بهما، وتفعيل مفاهيم التعاقد من الباطن يتمتالتسويق والإنتاج العالميين التى 

Subcontracting   ،والتزويد الخارجى ، Outsourcing. 
 
د تطور ملموس فى سياسات الإصلاح جوي لا الآن حتى: يةلالمة ااسسيال -2

تصادات النامية قفأسعار الضريبة فى مصر أعلى بكثير من بعض الا، ىبالضري
المتنافسة معها على جذب الاستثمارات الأجنبية، لذا هناك حاجة ماسة لاستكمال 

ة يناعصلا حيق خفض معدلات الضرائب على الأرباطرن عح الضريبى صلالإا
م عوامل عيوالتجارية ، وضريبة المبيعات على السلع الاستثمارية، والعمل على تد

 .تحقيق الثقة بين الممولين ومأمورى الضرائب
 

أيضا ينبغى تطبيق مفاهيم موازنات الأداء، وخاصة فيما يتعلق بربط الإنفاق بالنتائج 
وقطاعات البنية المتحققة ، وقياس الأهداف فى قطاعات تقديم الخدمات للمواطنين، 

 .الأساسية
 
ار الفائدة على سعأ ، ومن ثممسعر الخصض حيث يجب تخفي: ة النقدية اسسيال -3

عر س طوالعمل على ضب. ىضات إضافية لنسبة الاحتياطى القانونخفيالقروض، ت
الجنيه المصرى بسلة عملات من الدولار  طبعية، وراقات ويالصرف عند مستو

رة دالق ىلع ر فقط لضمان مرونة هذا السعر، والحفاظواليورو والين وليس الدولا
 .هم الشرآاء التجاريين ، وخاصة دول الاتحاد الأوروبى أقابلمالتنافسية للصادرات 

 
قارنة م ايبسنت الحماية الجمرآية مرتفعة لادعم لا تزال :ة التجاريةاسسي  ال-4

ة العديد من التشوهات فى يشوب التعريفة الجمرآيا آم بالمتوسط العام للدول النامية،
هيكلها، وأيضا فى مجال تطبيق الإجراءات الجمرآية، لذا يجب إصلاح هيكل 

مرآية وإزالة التشوهات فيه، وآذلك إزالة العوائق التى تقيد التصدير،                          لج افةالتعري
 .ية تجارية آفئةتكلفة التعامل فى الموانئ ، استنادا إلى بنية أساسض من خلال تخفي

 
   



 22

 ضوء ىفتعليم فى مصر إلى إعادة نظر نظم التحتاج :  سياسات التعليم -5
المتطلبات المهارية لسوق العمل، فنظم التعليم المصرية لا تمكن الخريج المصرى 

 بما ينعكس على انخفاض المستوى ى،ملمن تكوين قدرات تؤهله للتنافس العا
زة ميى اللإنتاجيته، ويقضى ع  منضفخالذى يالمهارى للعامل المصرى، الأمر 

 .النسبية لمصر المتمثلة فى انخفاض مستوى الأجور بها
 
بدأت الحكومة المصرية فى صياغة :  سياسات سوق العمل وتنمية الموارد البشرية -6

قانون جديد للعمل فى مصر، والذى يعتبر مكونا هاما فى منظومة سوق العمل فى مصر، 
 يقضى على جمود علاقات العمل فى مصر لتعظيم الأثر الإيجابى من من المأمول أنو

الميزة النسبية للأيدى العاملة المصرية، بما يعمل على جذب المزيد من الاستثمارات آثيفة 
إلا أن هناك العديد من مكونات سوق العمل لا تزال تحتاج إلى إصلاحات عنصر العمل،

ارات البشرية من خلال التدريب، فحتى الآن لم جوهرية، وخاصة فيما يتعلق بتنمية المه
المهارات البشرية التى يتطلبها سوق العمل، حيث هناك العديد من " خريطة"تستكمل 

 –صيانة ماآينات الحياآة والتريكو (المهارات التى يتطلبها سوق العمل وهى غير متوافرة 
 هناك حاجة ماسة إلى وأيضا)  وغيرها– صيانة المعدات الإلكترونية –مهنة التمريض 

 تحسين خدمات التشغيل لكى تقوم بالمقابلة الفعالة، ما بين الطلب والعرض فى سوق العمل 
Matchmaking. 

 
هذا إلى جانب ترسيخ مفهوم سوق العمل فى مصر، بحيث تعمل آليات واقتصاديات السوق 

 .بشكل اآثر شفافية واآثر آمالا
 
رات قد دعم حكومى لتعميق اليرينبغى توف: ة الذاتية  سياسة تنمية القدرات التكنولوجي-7

التكنولوجية للأنشطة الإنتاجية، سواء من خلال توفير المعلومات التكنولوجية، ودعم أنشطة 
البحث والتطوير، وإدارة التكنولوجيا على مستوى الصناعة والمنشات،      ويجب اعتبار 

هذا .استراتيجية تحديث مصر ءا أساسيا منتعزيز وإدارة القدرات التكنولوجية، بمثابة جز
، إلا أن هناك حاجة ماسة   حقوق الملكية الفكريةيةوعلى الرغم من وجود تشريع لحما

مة لجذب للاستثمارات اسلحامن خلال جهاز مختص يطبقه، ويعتبر هذا من الأمور  هليتفعل
 .الأجنبية التى تنفق بشكل آبير على البحث والتطوير

 
يعانى الاقتصاد المصرى من العديد من : فحة الممارسات الاحتكارية  سياسة مكا-8

 الاحتكارية، والتى انعكست فى الآونة الأخيرة فى وجود العديد من الأزمات فى تالممارسا
)  وغيرها – أزمة السكر والأرز –أزمة حديد التسليح (توافر السلع الهامة بأسعار السوق 

اق المحلية حتى تتسق الأسعار مع لأسولى ضبط أداء ال عمعلالأمر الذى يتطلب ضرورة ا
انون قة وسفانمتكلفة الإنتاج، وبالإسراع بإصدار وتنفيذ قانون منع الاحتكار وضمان ال

 .حماية المستهلك
 

لا تزال معدلات إنتاجية العامل المصرى :  ترسيخ قيمة العمل فى المجتمع المصرى -9
حترام لعنصر الوقت، لذا يجب بذل المزيد من الجهد اقل من مثليتها ولا يزال هناك عدم ا

والعرق لتحسين بيئة الأعمال المصرية، والحصول على المكانة الملائمة لمصر على 
 .  خريطة المنافسة العالمية

 
هناك إجراءات أخرى من شانها تحسين بيئة الأعمال المصرية، :  إجراءات أخرى -10
 :مثل 
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على الاستثمار والإنتاج ، وخاصة فيما يتعلق ملة ضافية المح تخفيض الأعباء المالية الإ-
ة فتكل –الأراضى فى المجتمعات الجديدة  نمث –الرسوم الإدارية فى الجمارك ( بـ 

لفة ى الأعباء الأخرى المؤثرة  على تكقوبا –ة المعاملات فتكل –الكهرباء والمياة 
 ).الإنتاج

 .غير الشرعيةهة ظاهرة تهريب السلع من المنافذ جاو م-
دماً لأفراد المجتمع وليس م خالموظف العا اعلج تحديث الجهاز الإدارى للدولة و-

 .العكس
م التشريعى، وسرعة الفصل فى منازعات الاستثمار وقضايا القانون ظا تحديث الن-

 .المدنى، وتبسيط إجراءات التقاضى
ية فى عملية صنع واتخاذ  القضاء على آافة مظاهر الفساد ، وتبنى ممارسات اآثر شفاف-

 .القرار
لدعم المزيد من المشارآة الشعبية الحياة السياسية  ح السياسىصلالإا البدء فى خطوات -

 ، ان ضعف المشارآة 2003، وفى هذا الصدد يشير تقرير التنمية البشرية لعام 
 .السياسية للمواطنين تعتبر عائقا رئيسيا فى طريق التنمية

 
 

بيئة  الأعمال المصرية لا تزال بحاجة إلى المزيد من العمل والجهد                      ، ان    خلاصة الأمر 
لتحسين صورتها ، ولتسهيل إقامة الأعمال المحلية والعالمية فى السوق المصرى ، وفى هذا 
الصدد ، فان الرسالة التى تود ورقة العمل الحالية توصليها ، تتمثل فى ضرورة استخدام                      

، لتحسين أداء بيئات الأعمال ، وإجراء              Benchmarkingالأطر المرجعية أو البنشمارآية          
المقارنات المستمرة مع المنافسين الإقليميين والعالميين للنتائج المتحصل عليها من تبنى                     

 .سياسات اقتصادية معينة
 

 فالحكومات تتنافس للحصول على افضل أداء اقتصادى، وتحقيق مستويات معيشة مرتفعة              
 .للمواطنين
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 .2002 ، اغسطس ، 176العدد 

xix - استند هذا الجزء بشكل كبير على الدراسة التالية : 

المعهد  " مفهوم التنافسية والتجارب الدولية الناجحة فى النفاذ الى الاسواق الدولية" نسرين بركات ، 
 .2001العربى للتخطيط ، الكويت ، 


